تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير  الـ  (62)   
من  12 سبتمبر  حتى 19 سبتمبر 2021 
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

إذ سمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت «المحكمة المختصة» مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من ممثّل «بنك مصر» القانوني في شهر أغسطس الماضي مفاده سرقة أموال أربعة عشَرَ عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة فأسفرت تحرياتها عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشَرَ، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.

وبتمكن الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمينَ أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.

هذا، وقد استحدثت «النيابة العامة» إجراءً في سبيل بيان الحقيقة، إذ أجرت محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين.

نظرت  هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 27 لسنة 43 قضائية دستورية، المقامة من السيدة أمل يوسف حنا فرج، طعنًا بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المواريث، باعتبارها الشريعة العامة، وبما يحول دون تفعيل نص المادة الثالثة من الدستور الحالي. علمًا بأن المادة تنص على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وقد قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية التأجيل إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أودعت لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة الدعوى التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية في 6 مارس 2021، بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج. وذلك بالطعن على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في المواريث بالمخالفة لنصوص المواد (3) و(11) و(53) و(92) من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014. وجاءاستحداث المادة الثالثة من دستور 2014 ليقيد نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية فلا يقع تحت طائلته المسيحيون فى مسائل اﻷحوال الشخصية ومنها الإرث.

أعلنت جامعة طنطا، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء الخلاف بين طرفى ما عرف إعلاميا بواقعة "فتاة الفستان"، حيث تم استقبال طرفى الواقعة الطالبة حبيبة ومراقبى امتحانات كلية الآداب بمقر الجامعة.
 جاء ذلك بحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالغربية، وقيادات جامعة طنطا وممثلى اتحاد طلاب الجامعة، وبعد التداول بين الجميع انتهى الاجتماع بنجاح مبادرة الصلح والتصالح بينهما.

وتقدمت الطالبة للجامعة بالاعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها، وفى ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة ورغبة من الطالبة حبيبة طارق فى إنهاء الخلاف فقد تقدمت بالاعتذار للمراقبين عن ما قد يكون أسيء فهمه.

كما تقدم الموظفون "المراقبون"، بالشكر والتقدير لابنتهم الطالبة حبيبة طارق على ما بدر منها من الاعتذار.

وقدم رئيس الجامعة بالشكر لكافة أطراف الواقعة لقبولهم مبادرة التصالح، وإنهاء النزاع بينهم بصورة حضارية تليق بهم وبجامعة طنطا.

وكان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أعلن عن مبادرة من جامعة طنطا بالتدخل والسعي للصلح بين الطرفين، وذاك بعد قرار النيابة ببراءة المراقبات والجامعة وقيام المراقبات برفع شكوى إلى مجلس الجامعة ضد الطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان للتحقيق فيها وبدروه قرر رئيس جامعة طنطا إحالتها للتحقيق.

وتقدمت المراقبتان بشكاوى ضد الطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان للمجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء للمطالبة برد اعتبارهما، بعد التعرض للإهانة والتشهير بهما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامهما بالتعرض للطالبة والتعدي عليها لفظا من خلال التنمر عليها، إلى جانب تعرضها للتحرش من قبل موظفين الأمن بالجامعة وهو ما نفته النيابة العامة في مذكرتها وأيضا تحريات المباحث حول الواقعة.

وذكرت النيابة العامة في مذكرتها أن الشكوى التي تقدمت بها الطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان جامعة طنطا، جاءت جوفاء ومرسلة وواهية ولا ترقى إلى مرتبة الدليل، وهزيلة مثل غثاء السيل، وافتقرت الأوراق لأدلة مادية وملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الطالبة الشاكية، والنيابة العامة أفسحت المجال للطالبة لإثبات شكواها غير أنها لم تفعل.

وذكرت النيابة في مذكرتها أن الشاهدة «يارا نصر إسماعيل» 19 عاما، طالبة بكلية الآداب، جامعة طنطا، نفت كل ما قالته الشاكية في شكواها وأنها كانت متواجدة مع الطالبة يوم الواقعة حتى خرجت من بوابة الجامعة، وسؤال المراقبين لم يكن يحمل ثمة إهانة أو تميز، وكان في إطار التأكد من شخصيتها لاختلاف صورتها ما بين البطاقة بالحجاب وفي الواقع بدون، وكل ما ذكرته الشاكية في شكواها غير صحيح.

وقررت النيابة استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق، واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

تلقت «النيابة العامة» بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجاري «سيتي ستارز» بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى، وتزامن ذلك مع ما رصدته «وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام» من تداولٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثنائها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة.

حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما بها من إصابات، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة فاطلعت على ما صورته آلات المراقبة، وسألت عددًا من شهود الواقعة وذوي المتوفاة، فتوصلت إلى سابق معاناتها من ضغوط نفسية لخلافات عائلية، وإفصاحها لصديقتها يوم الواقعة عن رغبتها في الانتحار، إذ انتهزت فرصة خلت فيها إلى نفسها فقفزت من علوٍ.

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بانتداب «الطبيب الشرعي» لتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة بيانًا لما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، ومدى تصور حدوث الواقعة على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات، وعمَّا إذا كان بها أي شبهة جنائية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

هذا، وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته «النيابة العامة» من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض في ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثَمَّ فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

كما تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مراعاةً لحقوق ذوي المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وكذا تهيب بهم إلى بحث أسباب انتحار الشباب والسعي حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مصان من أن يُجنَى عليه فيقع في ذلك الفخ.

الحق في  تكوين الجمعيات  
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى توفر، للمرة الأولى فى مصر، الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيًا، وذلك وفقًا لما تم النص عليه فى الدستور المصرى من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلًا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية فى التعامل مع متلقى الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وأضافت «القباج»، خلال إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، أمس، أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة فى نهاية أكتوبر المقبل لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالى 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقًا للأطر الزمنية المحددة فى القانون
واللائحة التنفيذية.

ولفتت إلى أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية فى مصر، تحتوى على كل المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التى تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلًا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذى من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة
الخدمات المقدمة.
وتابعت: «هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد، وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى يُحمِّل الجمعيات الأهلية مسؤولية كبيرة».
وأوضحت أن المنظومة توفر على منصتها الإلكترونية كل المعلومات والنماذج والوثائق التى تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجانى، والتى تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفى الوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه فى قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
وتتكون الخدمات من 3 مجموعات: الأولى تشمل النماذج الداخلية لعمل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وتشمل المجموعة الثانية نماذج الخدمات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية مثل الطلبات والتصاريح والموافقات، أما المجموعة الثالثة فتشمل نماذج العمليات الإدارية والمالية والفنية الداخلية للجمعيات والمؤسسات مثل محاضر الاجتماعات والسجلات المالية والإدارية وغيرها من العمليات.
جدير بالذكر أن المنظومة توفر مواد لائحة النظام الأساسى للجمعيات والمؤسسات الأهلية على المنظومة، ليتم ملؤها من قبلها، كما توفر صفحة خاصة بكل جمعية، تقوم بتحديثها وتوفير المعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.

حقوق المرأة
يبدأ مجلس الدولة اليوم، الخميس، في قبول طلبات تعيين عدد من النساء في وظيفتي نائب ومستشار مساعد في الفئة «ب»، نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، تطبيقًا للإعلان الصادر الإثنين الماضي، ويستمر باب التقديم مفتوحًا حتى الاثنين المقبل.

ويعد هذا الإعلان هو الثاني الذي يصدره المجلس بشكل استثنائي هذا العام لفتح باب النقل الوظيفي للراغبات في الانضمام له، وهو قرار اعتبرته ثلاثة مصادر ينطوي على تمييز وإقصاء للنساء خارج «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة». 

وكان إعلان مجلس الدولة الأول في 14 مارس الماضي، حيث فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس من عضوات «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، وذلك في ثاني وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب»، ولم يعلن عمن وقع عليهن الاختيار حتى الآن.

مصدر قضائي سابق بالمجلس، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر»، إن صدور إعلان ثانٍ، قبل إعلان أسماء من وقع عليهن الاختيار بعد الإعلان الأول، هو بغرض زيادة عدد المنضمات وزيادة الدرجات الوظيفية إلى ثلاثة: مندوب، ونائب، ومستشار مساعد فئة «ب»، مضيفًا أن المجلس بالفعل أجرى مقابلات، كما أُجريت التحريات الأمنية، وتم اختيار الأسماء للدفعة الأولى، وفي انتظار قرار التعيين. 

وكان رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام، أعلن في الأول من سبتمبر الجاري الحركة القضائية للعام القضائي القادم، والذي يبدأ في أكتوبر المقبل، واقتصرت الحركة على المستشارين الذكور، متعهدًا بالإفصاح عن قرار التعيين الخاص بالمستشارات اللواتي سيلتحقن بالمجلس خلال أيام. 

أمنية جاد الله، مؤسسة حملة «المنصة حقها» كانت قد تقدمت بطعن على إعلان مجلس الدولة الصادر في مارس الماضي، وستنظر محكمة القضاء الإداري هذا الطعن يوم 26 المقبل، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، وتفكر جاد الله في تقديم طعن جديد على الإعلان الجديد، استنادًا أيضًا على قصر حق التقديم للدفعة الاستثنائية على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وإقصاء عضوات هيئة التدريس والمحاميات وخريجات الحقوق، وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة والدستور، على حد قولها. 

أما مدير البرامج في مؤسسة قضايا المرأة، شريف جمال، فاعتبر أن هذه الإجراءات الاستثنائية تُدخل النساء إلى مجلس الدولة والنيابة العامة بالطريق غير الطبيعي، مؤكدًا على التمييز الناتج عنها في إقصاء أصحاب الكفاءة ممن في نفس الموقف القانوني من خارج هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومن خارج القضاء العادي في حالة تعيينات النيابة العامة، مضيفًا أن تفعيل الاستحقاق الدستوري بالمساواة سيتم اختباره في إعلانات التعيين الخاصة بدفعة 2021 في النيابة ومجلس الدولة، إن كانت ستشمل خريجين وخريجات على السواء. 

وأضاف جمال لـ«مدى مصر» أن النيابة العامة عينت من قاضيات المنصة، أي أنها لم ترفع نسبة النساء (المطلوب رفعها من 0.5% إلى 25% بحلول عام 2030، بحسب استراتيجية تمكين المرأة 2030)، بل تم تخفيض عدد قاضيات المنصة في القضاء العادي البالغ عددهن 66 قاضية. 

في مارس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي -بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية- بالسماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، ما تبعه وزير العدل بمطالبة كل جهة بتحديد ضوابط قبول النساء بها من حيث العدد والسن وكيفية الالتحاق سواء من بداية السلم القضائي أو من منتصف السلم الوظيفي، وإعلانها في بداية العام القضائي الجديد.

وفي يوليو الماضي، بدأت النيابة العامة في تنفيذ التوجيه الرئاسي، ولكن في أضيق الحدود، بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى «مدى مصر» سابقًا، قررت الاستعانة بعدد قليل من القاضيات العاملات بالفعل في القضاء العادي، على أن يقتصر دورهن على العمل في المكاتب الفنية.

المصدر القضائي السابق بمجلس الدولة، أوضح أن النيابة العامة ندبت قاضيات لمدة عام فقط، مرجحًا أن تكون قواعد الاختيار تلك في مجلس الدولة والنيابة العامة مؤقتة، لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وأن تكون القاعدة تعيين خريجين وخريجات، دون تمييز بين النساء والرجال وفي الدرجات القضائية نفسها داخل مجلس الدولة والنيابة العامة. 

توجيهات مارس الرئاسية تم التأكيد عليها أيضًا في «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي أطلقها السيسي في 11 سبتمبر الجاري، والتي نصت على التمكين السياسي للمرأة بما في ذلك التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز، وزيادة نسبة المرأة في الوظائف القضائية.

إعلان مجلس الدولة الذي ينطوي على تمييز بحسب جادالله، صدر بعد أيام قليلة من إطلاق الاستراتيجية، وتعتبره جادالله أمرًا «غير طبيعي»، مثلما صدر حكم قضائي ضدها في قضيتها ضد مجلس الدولة لرفض تعيينها بعد تخرجها، وكان في «عام المرأة» في 2017. 

 اشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و اعضائه بجهود وزارة الداخلية فى الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس_بوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة و تم ضبطه.

وقد اعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها وفخرها بالجهود العظيمة المبذولة من قبل وزارة الداخلية لحماية حقوق المرأة المصرية، وبسرعة التحرك من قبل الأجهزة الأمنية فى هذه الواقعه على الرغم من عدم ابلاغ الفتاه،. 

واشارت الدكتورة مايا مرسي ان الدوله المصرية سنت العديد من القوانين لحماية المرأة والفتاة من كافه اشكال العنف الموجهه ضدها ،وبالقانون سيحصلن على حقوقهن.

وكانت الاجهزة الامنيه قد تمكنت من خلال الفحص في تحديد الفتاة المشار إليها مصابة بخدوش وسحجات وكدمات .. وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة ( والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد ، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين ، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها ، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

بتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ،.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية".

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.

وأوضح أسامة الجوهري أن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و( نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و( نحو تعليم متطور وشامل)، و( نحو المساواة بين الجنسين).

وخلال تقريره، عرض القائم بأعمال مركز المعلومات عددا من أبرز هذه المؤشرات، والتي من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مشيرا كذلك إلى أن مصر جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية" وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور "جودة الاقتصاد".

كما أشار أسامة الجوهري إلى أن مصر قفزت 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.

وفي سياق تقريره، أشار الجوهري إلى إشادة البنك الدولي في تقرير له بالجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن نجاح مصر في حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا، من خلال حصول 1.5 مليون على منحة الـ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية المدرسية.

كما أشار التقرير إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضي على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وفي تقريره، أشار الجوهري إلى أن مصر قفزت كذلك 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2020، والذي يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل، لافتا إلى تركيز العديد من التقارير العالمية على استثمار مصر في مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام، كما نوه إلى تقرير دولي يشيد بجهود مصر لتوطين استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة، وتحقيق مصر معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى نجاح مصر في توصيل الغاز الطبيعي لـ 12.32 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالي 2020-2021. 

ووفقا للتقرير أيضا، فقد جاءت مصر ضمن فئة أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021 والصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذي يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة.

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، حيث أصبحت مصر في الترتيب 72 في عام 2020 من بين 138 دولة، بعد أن كانت في الترتيب 82 في عام 2019، كما وصفت منظمة " اليونسكو" مصر في تقرير لها بأنها من أكثر الدول نشاطا في النشر العلمي بالمنطقة.

وجاءت مصر في الترتيب الأول عربيا والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020 وفق ما نشره الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث زادت نسبة عضوية المرأة في مجلس النواب بنسبة 11.3% في 2020 مقارنة بنسبتها في برلمان 2015.

الحق فى التعليم    

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، ضمن تنسيق الجامعات 2021، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية، والذين تم ترشيحهم لكليات بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولى.
واعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتائج التحويلات، وأشار إلى أن مكتب التنسيق بدأ استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، فى الفترة منذ الأربعاء الماضى ولمدة خمسة أيام.
وأضاف أنه تقدم طلاب المرحلتين «الأولى والثانية» برغباتهم لتقليل الاغتراب فى سهولة ويسر، والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد والمحددة بنسبة 10% من عدد المقبولين بكل كلية.

وأعلن عبدالغفار بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثالثة، إذ سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، وكذلك للمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم فى الفترة من السبت المقبل حتى الإثنين 20 سبتمبر.

وأشار إلى أن عدد طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين من الدور الأول بحد أدنى 50% بلغ فى الشعب العلمية 42065، والشعبة الأدبية 24932، بإجمالى 66997 طالبًا، مشيرًا إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثانى) للثانوية العامة هذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

من جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أنه بعد نتيجة التحويلات أصبحت كل الترشيحات لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية نهائيًا، وتم إرسال كشوف المقبولين إلى الجامعات، وأنه على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح والتوجه إلى الجامعات لإنهاء إجراءات القيد للعام الدراسى الجديد.

الحق فى الصحة  

بدأت وزارة الصحة العمل على توفير أدوية جديدة ستغير آليات مقاومة فيروس «كورونا»، وذلك عبر تقليل الحمل «الفيروسى».
وقالت الوزارة، فى بيان، إن الأدوية الجديدة يأتى على رأسها عقار «مولنيبيرافير»، الذى يعمل على تقليل الحمل الفيروسى للمرض، موضحة أن مصر تشارك فى دراستين للشركة المنتجة للعقار، لافتة إلى أن الأدوية الجديدة التى تعمل الوزارة على توفيرها تتضمن، أيضًا، أدوية للمخالطين.

وأضاف البيان: «الوزارة تتجه إلى دراسة تطعيم الأطفال بلقاح (كورونا)، ولكن تطعيمهم لن يكون بشكل عام، وسيتم وضع أولويات لتطعيمهم».
وأعلنت الوزارة تطعيم 2.4 مليون شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وباقٍ نحو مليون آخرين سيتم تطعيمهم خلال أيام، إلى جانب تطعيم العاملين فى وزارة التربية والتعليم، وكذا توفير مليون جرعة لتطعيم طلاب الجامعات والعاملين فى وزارة التعليم العالى، فضلًا عن توفير مليون جرعة أخرى، بحيث ينتهى تطعيمهم قبل يوم 9 أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن مصر ستتسلم 1.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، يوم 24 سبتمبر الجارى، وسيتم التعاقد على أكثر من 1000 ثلاجة لحفظ اللقاحات، هدية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، كما أنه خلال الأسبوع القادم، ستستقبل مصر أكثر من 3.5 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا».
وتابعت أن أكثر من 85% ممن سجلوا بحملة «معًا نطمئن.. سجِّل الآن» تلقوا اللقاح، وأن الحملة تمكنت، أمس، من الوصول إلى 6200 مواطن وتوعية 17 ألفًا آخرين، وستواصل عملها خلال الأيام القادمة فى باقى المحافظات.
وعالميًا، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى إفريقيا، ماتشيديسو مويتى، إن هدف تطعيم 40% من سكان إفريقيا ضد «كورونا»، بحلول ديسمبر المقبل، يبدو بعيد المنال. وأشارت إلى أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى إفريقيا.
وأعلنت حكومة بريطانيا عن تسهيلات كبيرة فى قواعد السفر الدولى، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بكورونا، من بينها مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وسلطنة عمان وبنجلاديش وكينيا، وذلك اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك  16 سبتمبر  � HYPERLINK "https://web.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/387402439415285?_rdc=1&_rdr" �https://web.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/387402439415285?_rdc=1&_rdr� 


� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك   14 سبتمبر   � HYPERLINK "https://web.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/386184986203697?_rdc=1&_rdr" �https://web.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/386184986203697?_rdc=1&_rdr� 


� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك  11 سبتمبر  


� HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/384140433074819" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/384140433074819� 


� المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  12 سبتمبر  � HYPERLINK "https://bit.ly/2VYz0Io" �https://bit.ly/2VYz0Io� 


� الاهرام  15 سبتمبر  � HYPERLINK "https://gate.ahram.org.eg/News/2956579.aspx" �https://gate.ahram.org.eg/News/2956579.aspx� 


� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك  17 سبتمبر � HYPERLINK "https://web.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/388128076009388?_rdc=1&_rdr" �https://web.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/388128076009388?_rdc=1&_rdr� 


� المصرى اليوم  13 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2415976" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2415976� 


� مدي مصر – الفيسبوك     16  سبتمبر  � HYPERLINK "https://web.facebook.com/mada.masr/posts/4630002720390161?_rdc=1&_rdr" �https://web.facebook.com/mada.masr/posts/4630002720390161?_rdc=1&_rdr� 


� صفحة المجلس القومي للمرأة  17 سبتمبر  � HYPERLINK "https://web.facebook.com/ncwegyptpage/posts/390451305979096?_rdc=1&_rdr" �https://web.facebook.com/ncwegyptpage/posts/390451305979096?_rdc=1&_rdr�  


� صفحة رئاسة  مجلس  الوزراء على الفيسبوك  17 سبتمبر  


� HYPERLINK "https://web.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/226375696199525?_rdc=1&_rdr" �https://web.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/226375696199525?_rdc=1&_rdr�  


� المصرى اليوم 14 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2417326" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2417326� 


� المصرى اليوم  19 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2420069" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2420069� 
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